
  2026 ليو و ي/وزتم 15 29من  1 الصفحة                                                        ICC-01/11-01/25  :الرقم 
    ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة 

 

 ICC-01/11-01/25:  الرقم  ةنكليزيالإ: يةالأصلاللغة 
 2026يوليو /تموز 15التاريخ: 

  الأول  تمهيديةالالدائرة      

 

 ليبيا  الحالة في  

 الهيشري مد علي خالد محالمدعي العام ضدّ   في قضية  
 
 وثيقة علنية

 من النظام الأساسي  19المحكمة وفقاً للمادة  قرار بشأن طعن الدفاع في اختصاص  

 القاضية الرئيسة ، يوليا أنطونيلا موتوك القاضية المؤلفة من: 
 و سغان-ألابيني أديلايد صوفي رين ةالقاضي 
 فلوريس لييرا سوكورّوماريا ديل القاضية  
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طَر بهذا ال   من لائحة المحكمة:  31وفقاً للبند    قرار يُخ
 

 مكتب المدعي العام   ☒
 

 محامي الدفاع  ☒
 
 

 الممثلون القانونيون للمجني عليهم ☐
 

 الممثلون القانونيون لطالبي صفة المجني عليهم  ☐
 

 المجني عليهم غير الممثلي  ☐
 

 طالبو المشاركة/جبر الأضرار غير الممثلي  ☐

 العمومي للدفاعمكتب المحامي  ☐ مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم  ☒
 

 ممثلو الدول  ☒ 
 دولة ليبيا 

 
 قلم المحكمة  

 جهات أخرى  ☐

 

 رئيس قلم المحكمة
 قسم دعم المحامي  ☐ دو زابالا خيلرلالسيد أوسفا

 وحدة المجني عليهم والشهود  ☐
 

 قسم الاحتجاز  ☐

 قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم ☒
 

 جهات أخرى  ☐
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هذا القرار المعنون: "قرار بشأن طعن    )"الدائرة"( في المحكمة الجنائية الدولية )"المحكمة"(، تصدر  التمهيدية الأولالدائرة  إنّ  

 من النظام الأساسي".  19في اختصاص المحكمة وفقاً للمادة  الدفاع

 الخلفية الإجرائية  -ولاً أ

  بموجب الفصل السابعفاً  متصر    ،2011شباط/فبراير    26في    ، )"مجلس الأمن"(  أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة -1

"الحالة في  و  "ليبيا" )  إلى المحكمة  2011  شباط/فبراير  15منذ تاريخ    ية العربية الليبيةي هاالجم  في  الحالة    من ميثاق الأمم المتحدة،

 1. (على التوالي "" و"النظام الأساسي1970"القرار )ب( من نظام روما الأساسي )13للمادة  ، وفقاً " على التوالي"(ليبيا

للفترة الزمنية    على أراضيها  قبولها باختصاص المحكمة   المحكمة عن  لرئيس قلم  2025أيار/مايو    12في    ليبيا  أعربتو  -2

  2. "(( من النظام الأساسي 3)12لمادة ل الصادر وفقاً  علانالإ)" 2027نهاية  إلى  2011الممتدة من 

  بتهمة   )"السيد الهيشري"(  الهيشري   بالقبض على خالد محمد علي  اً أمر   ، 2025تموز/يوليو    10في    ،وأصدرت الدائرة -3

  3على الأقل.   2020وحتى أوائل عام    2015نحو شباط/فبراير  منذ    ارتكبها في ليبياأنه  يزُعم    جرائم ضد  الإنسانية وجرائم حرب

 
  سناد بإالقرار  رئاسة المحكمة،    انظر أيضاً .  S/RES/1970 (2011)،  2011فبراير  شباط/  26،  1970القرار  مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،    1

 . ICC-01/11-01/25-1، 2011مارس آذار/  4، الجماهيية العربية الليبية إلى الدائرة التمهيدية الأولىالحالة في 

  ،2025مايو  أيار/  20،  من النظام الأساسي  (3)12لمادة  وفقاً ل  الصادر عن دولة ليبيا  علانالإلنسخة المصححة من إحالة  با  المرفق الثان   انظر  2
Corr-Exp-Conf-180-01/11-ICC  ،Red-AnxII-6-01/25-01/11-ICC.    ًالسري،  الأول    المرفقانظر أيضاAnx1-Conf-6-01/25-01/11-ICC 

  (. الأول"لمرفق ا")

من النظام    58بموجب المادة  المقد م  طلب المدعي العام    أيضاً   انظر.  ICC-01/11-01/25-7،  الهيشريالسيد خالد محمد علي    على لقبض  با أمر    3
)مع   Exp-US-172-01/11-ICC،  2025أبريل  نيسان/  3  ،("الهيشريخالد  "شري )يخالد محمد علي اله  على قبض  باللإصدار أمر  الأساسي  

،  2025يوليو  تموز/  30أُخطر بها في    محجوبة المعلوماتفقط( )نسخة علنية    للادعاءوالمتاحة    المختومة وغي الوجاهية   11إلى    1من    المرفقات
ICC-01/11-172-Red  2025يوليو  تموز/  31أُخطر بها في  سرية ومحجوبة المعلومات  ؛ ونسخة مصححة، ICC-01/11-172-Conf-Corr( )مر  "الأ
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أمور   رة،ئالدا  خلصتو  المساس  و   في جملة  دون  أي  بم من  البت  في  المادة    يقُدَّم   مستقبلي  طعنسألة  النظام    19بموجب  من 

 4.للمحكمة والمكانالاختصاص الزمني إطار أن  السلوك المزعوم للسيد الهيشري يندرج في إلى  الأساسي،

كانون الأول/ديسمبر    3مثل مثولًا أو لياً أمامها في  إلى المحكمة و   2025كانون الأول/ديسمبر    1في    وسُل م السيد الهيشري  -4

2025 .5 

ضد  الإنسانية   السيد الهيشري بجرائم فيه تهمالذي ي تضم ن للتهمالمستند الم 2026آذار/مارس  26في  لادعاءوأودع ا -5

 6. 2020حزيران/يونيو  30و  2014أيار/مايو  1ويزُعم أنه ارتكبها في ليبيا بين   وجرائم حرب تندرج في اختصاص المحكمة

 7من النظام الأساسي)"الطعن"(.   19وفقاً للمادة    طعناً في اختصاص المحكمة  2026نيسان/أبريل    30الدفاع في    وأودع -6

  طلاق سراحهبإوتأمر    ضد  السيد الهيشري   الإجراءات  واصلةوجود أساس قانون لم  فيه أن تستنتج الدائرة "عدم  وهو يطلب

 8".في المستقبل إجراءات بشأنه اتخاذ الكف عنع م، الفوري وغي المشروط

للإعلان الصادر  يتعل ق بالصفة القانونية    يتضم ن مستنداً   الطعن  قة وثيبملحقاً    2026أيار/مايو   18وأودع الدفاع في  -7

 9، على التوالي(.)"الملحق" و"المستند" بصحة هذا الإعلان أو  من النظام الأساسي ( 3)12لمادة ل وفقاً 

 
 (. "لقبضبا

 .  7إلى  4من   ، الفقراتالأمر بالقبض 4

 . ICC-01/11-01/25-26، للسيد خالد محمد علي الهيشري الأو ل مثول لل زمني جدولبتحديد أمر  5

 .  84و 1 ن، الفقرتاICC-01/11-01/25-92،  2026مارس آذار/  26، لتهم لالمستند المتضمن  6

ودعت )أُ   Corr-Conf-108-01/25-01/11-ICC،  من نظام روما الأساسي  19لمادة  لاً  وفقالمحكمة الجنائية الدولية    اختصاصطعن الدفاع في    7
 (. ICC-01/11-01/25-108-Corr-Red،  2026مايو أيار/ 6في  المعلومات ة جوبمحو   ةعلني ة مصحح ةنسخمنه 

 . 102، الفقرة الطعن 8

ICC-01/11-)  " من نظام روما الأساسي  19لمادة  لاً  وفقالمحكمة الجنائية الدولية    اختصاصطعن الدفاع في  "ملحق بالنسخة المصححة من    9
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المحامي العمومي للمجني    الادعاء والدفاع ومكتب  قد م فيهااعتماد التهم التي    جلسة  2026  أيار/مايو  19وبدأت في   -8

 10باختصاص المحكمة في هذه القضية. شفهية تتعل ق مرافعاتعليهم 

بالإعلان الصادر    إلى الدائرة بلاغاً إضافياً تلق اه من ليبيا في ما يتعل ق  2026أيار/مايو    29في    قلم المحكمة  حالوأ -9

 11)"البلاغ الإضافي"(.   ( من النظام الأساسي3)12لمادة ل وفقاً 

 12. 2026حزيران/يونيو  5في   على البلاغ الإضافي الدفاع وأجاب -10

 14قد مت ليبيا ملاحظاتها بشأن الطعن )"ملاحظات ليبيا"(.  13وفي اليوم نفسه، عقب قرار صادر عن الدائرة، -11

الطعن   وثيقةوالادعاء والدفاع على    مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم  ، أجاب2026حزيران/يونيو    12وفي   -12

 15و"جواب الادعاء"(.  ، )"جواب مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم"وملاحظات ليبيا

 
Corr-Conf-108-01/25)  ،Conf-119-01/25-01/11-ICC ،    المرفقين مح السريين  2و  1)مع  علنية  )نسخة  المعلومات(  في    جوبة  بها    2أُخطر 

 السري.   1 ليزية، في المرفقك، وترجمته الإنكتابرد الي(. و ICC-01/11-01/25-119-Red  ،2026يونيو حزيران/

ENG-005-T-01/25-01/11-ICC ،2026مايو  أيار/  21و  ؛ENG-004-T-01/25-01/11-ICC،  2026مايو  أيار/  19،  جلستي    يمحضر    انظر  10

. 

البلاغ  . ويرد ICC-01/11-01/25-123، ( من النظام الأساس3)12لمادة  وفقاً ل الصادر علان لإإحالة بلاغ إضافي من دولة ليبيا فيما يتعلق با 11
 في المرفق.  الإضافي

ICC-01/11-)  " من النظام الأساسي  (3) 12لمادة  ل  الصادر وفقاً   علانلإإحالة بلاغ إضافي من دولة ليبيا فيما يتعلق با"الدفاع على    جواب   12

01/25-123) ،ICC-01/11-01/25-128-Conf . 

- 01/11من النظام الأساسي )  19لمادة  ل  وفقاً المحكمة    اختصاصتحديد المهل الزمنية لتقديم ملاحظات فيما يتعلق بطعن الدفاع في  بأمر    13
10/25-108-Conf)، 6  01/11-01/25- 116، 2026 أيار/مايو-ICC ("الأمر"). 

ICC-01/11-،  المحكمة  اختصاص إحالة ملاحظات دولة ليبيا فيما يتعلق بطعن الدفاع في    بالمستند المعنون:  للمرفق السريليزية  كالترجمة الإن  انظر  14

01/25-129-Conf-Anx-tENG . 

01/25-01/11-ICC-،  (Corr-Conf-108-01/25-01/11-ICCالمحكمة )رقم    اختصاصبشأن طعن الدفاع في    المجني عليهم ملاحظات باسم    15
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والمستند )"طلب    الملحق ـلاط لاع على أي مراسلة أو بلاغ بحوزة الدفاع في ما يتعل ق بوطلب الادعاء في اليوم نفسه ا -13

 16لاع"(. الاط  

 17على طلب الاط لاع. 2026حزيران/يونيو  15في وأجاب الدفاع  -14

  بالرد على جواب مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم   الإذن من الدائرة  2026حزيران/يونيو    17طلب الدفاع في  و  -15

 18)"طلب الإذن بالرد"(.  وجواب الادعاء

 19على طلب الإذن بالرد. 2026 حزيران/يونيو 18وأجاب الادعاء في  -16

 20وقت لاحق. إلى مع إرجاء بيان الأسباب الدائرة في اليوم نفسه طلب الإذن بالرد،  ورفضت  -17

كانت قد    معلومات معي نة  رفع الحجب عن  نظر في مسألةمن الدائرة أن ت  2026حزيران/يونيو    22وطلب الدفاع في   -18

 
Conf-130  المعلومات)نسخة علنية مح اليوم نفسه،    جوبة  الدفاع في    الادعاء   جواب(؛  Red-130-01/25-01/11-ICCأُخطر بها في  على طعن 

ICC-01/11-01/25-،  2026يونيو  ان/ر حزي  23أُخطر بها في    جوبة المعلومات)نسخة علنية مح  Conf-132-01/25-01/11-ICC،  المحكمة  اختصاص

132-Redالمحكمة  اختصاصإحالة ملاحظات دولة ليبيا فيما يتعلق بطعن الدفاع في  "الدفاع على    جواب  (؛ "   (ICC-01/11-01/25-129  ،)ICC-

01/11-01/25-133-Conf  ( الدفاع"جواب").  

 . Conf-131-01/25-01/11-ICC في حوزة الدفاع،  موجودة لحصول على مراسلاتا الادعاءطلب  16

01/25-01/11-ICC-(،  Conf-131-01/25-01/11-ICC)  "لحصول على مراسلات موجودة في حوزة الدفاعا   الادعاءطلب  "الدفاع على  جواب    17

135-Conf . 

ICC-01/11-)   "المحكمة  اختصاصبشأن طعن الدفاع في    ني عليهم لاحظات باسم المج "الم  المعنون  ستندالم  لإذن بالرد على ا  دطلب الدفاع الموح    18

01/25-130-Confالمحكمة  اختصاصعلى طعن الدفاع في    الادعاء  جواب"( و"  (ICC-01/11- 01/25-132-Conf  ،)ICC-01/11-01/25-136-

Conf. 

،  2026  ويونيحزيران/  18بريد إلكترون من الدفاع،  ال  انظر أيضاً .  10:12الساعة  عند  ،  2026  حزيران/يونيو  18،  الادعاءبريد إلكترون من    19
 . 14:20الساعة عند 

 .40:20الساعة عند ، 2026 ويونيحزيران/ 18، دائرةبريد إلكترون من ال 20
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إلى الدائرة الإعلان المقد م    والذي أحال فيه  قلم المحكمة  الذي أودعه  ستندالمفي النسخة السرية المحجوبة المعلومات من    حُجبت

 21)"طلب إعادة التصنيف"(.  رفع الحجب إذا رأت ذلك مناسباً ب  أن تأمر قلم المحكمةو ،  ( من النظام الأساسي3) 12لمادة  وفقاً ل

 البتّ  -ثانياً    

 طلب الاطّلاع -ألف

  في الرأي كذلك  أدناه )و   بي نةوللأسباب الم  ،هتقديمفي    تأخ رالمسألة    إلى  تهاإشار   بالإضافة إلى،  أن  المستند  الدائرةترى   -19

من  و   بدايةً   مرفوضولذلك، فإن  طلب الاط لاع    الطعن.وثيقة  غي ضروري لتقييمها  هو  ة فلوريس لييا(،  يالمنفصل المتوافق للقاض

 . موضوعهالخوض في عملية الفصل في دون 

 طلب الإذن بالرد  -باء

أن  سبباً وجيهاً    ترى   22، لتعليماتها  بعد انقضاء المهلة المحددة وخلافاً  أوُدع  طلب الإذن بالردإلى أن     إذ تشي الدائرة -20

إلى أن  المسائل التي أثارها الدفاع كان    ومع ذلك، تشي الدائرة  ( من لائحة المحكمة. 2)35عملاً بالبند    جرى بيانه لتمديد المهلة

الطعن. ولهذه الأسباب،    قةي وث  البت في   عندأي مذكرات إضافية  من    ، في جميع الأحوال،ا لن تستفيدأنه    وترى   يمكن توق عها،

 .يرُفض طلب الإذن بالرد

 
النسخة السرية    انظر أيضاً .  Red-Corr-Conf-6-01/25-01/11-ICC  ،Conf-138-01/25-01/11-ICC  المستند رقم   طلب الدفاع إعادة تصنيف   21
ل  الصادر عن دولة ليبيا   علانالإ  حالة النسخة المصححة من إ"من    جوبة المعلوماتالمح مايو  أيار/  20،  من النظام الأساسي  (3)12لمادة  وفقاً 

2025  ،ICC-01/11-180-Conf-Exp"  ،8   /2025أغسطس  آب  ،ICC-01/11-01/25-6-Conf Exp-Corr  ،12  /2026يونيو  حزيران  ،ICC-

01/11-01/25-Conf-Corr-Red  5، الفقرة. 

 . 4، الفقرة الأمر انظر 22
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    ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة 

 طلب إعادة التصنيف  -جيم

قلم   المستند الذي أودعهعلى    عمليات الحجب المطبقة حالياً الدفاع يحوز بالفعل معلومات تجعل  إلى أن     تشي الدائرة -21

 طلب إعادة التصنيف. وافقت على ولذلك، 23.المحكمة غي ذات جدوى 

 الطعن -دال

هذه    النظر في  ختصاص تتمت ع بالمحكمة  ا  بأن    ( من النظام الأساسي،1) 19، عملاً بالمادة  اقتنعت الدائرة بالإجماع -22

لسيد  ا  المنسوب إلىأن  السلوك    ، على وجه الخصوص،)"الأغلبية"(  غانسو-القاضية موتوك والقاضية ألابيني  وترى   القضية.

عن طريق   ختصاص المحكمة باقبلت    من أن  ليبيا، حسبما أُشي إليه سابقاً،   ، على الرغم1970مشمولًا بالقرار    لا يزال  الهيشري 

الدفاع   حجج معالجة  إلى ، بناء على ذلك، لا حاجةتقولان إنه و  24( من النظام الأساسي. 3)12ة الإعلان الصادر وفقاً للماد

فلوريس لييا فهي لا   أم ا القاضية 25( من النظام الأساسي. 3)12الصادر وفقاً للمادة  بالزعم بعدم صحة الإعلان في ما يتعل ق

نح  يم  ( من النظام الأساسي3) 12للمادة    وترى أن  الإعلان الصادر وفقاً   1970الأغلبية بشأن نطاق  القرار    توافق على تعليل

 الدفاع في هذا الشأن في رأيها المنفصل المتوافق. حججستعالج  هذه القضية، وعليه للنظرعلى النحو الملائم المحكمة اختصاصاً 

رأي القاضية    ولا يعكس  الأغلبية  رأي سوى  يعكس  لا  أدناه    42إلى    23التحليل الوارد في الفقرات من    ولهذه الأسباب، فإن  

 فلوريس لييا.

هذا القرار   وبمسألة ما إذا كانت بنود  1970بنطاق تطبيق القرار    في ما يتعل ق  التي أثارها الدفاع  ججبهدف معالجة الحو  -23

 
 . الأو ل المرفق انظر 23

  .59و  58 الفقرتين ،للمجني عليهم المحامي العمومي مكتب  جواب  انظر أيضاً . 5و 4ن ، الفقرتالقبضبامر الأ 24

 .36إلى  12من  ، الفقراتالطعنانظر  25
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الطابع القانون لقرارات    ‘ سوف تناقش أو لاً 1فإن  الأغلبية ’ ،  الادعاء في المستند المتضم ن للتهم  زعمهتشمل السلوك الذي  

،  1970مع التركيز على القرار    نتقل في ما بعد لتفسي قرارات مجلس الأمن‘ وت2؛ ’ 1970بما في ذلك القرار    مجلس الأمن،

، بالإشارة إلى  سوف تنظر  ‘ ومن ث  3؛ ’ لتفسيأحد معايي ابصفتها  انتُهجت لاحقاً  على دور أي ممارسة ذات صلة    وتحديداً 

الكافي"،  اجتهادات المحكمة بشأن "الرابط  الوقائع المزعومة  معيار  العلاقة بين  إليها الجرائم المسندة إلى السيد  التي    في  تستند 

بمبدأ  أخياً الحجج المتعلقة  تعالج  ل‘  5قرارات مجلس الأمن؛ ’   مسألة تقادم  وسوف تعالج في ما بعد  ‘ 4؛ ’ 1970الهيشري والقرار  

 نص قانون(. ب إلا  لا جريمة ية )شرعال

1.  ُ  لزمة لقرارات مجلس الأمن الصفة القانونية والطبيعة الم

ن الإشارة إلى  ، من الأهمية بمكاسليم  على نحو ثيت في الطعن ومعالجتها  للحجج التي أُ   تحديد إطار مناسب بهدف   -24

القانونية الأمن  الصفة  مجلس     تهاوطبيع  لقرارات 
ُ
الدولية  لزمة.الم العدل  محكمة  أعلنت  بشأن في    وحسبما  الاستشاري  الرأي 

 : كوسوفو

تختلف اختلافاً كبياً عن تلك   عملية    ت بع في صياغتهاعن هيئة واحدة جماعية، وت ـُ  قرارات مجلس الأمن  تصدر
عملية تصويت على النحو المنصوص عليه في المادة  حصيلة  قرارات  ال  هذه  كونبعة في إبرام المعاهدات. وتالمت  

علاوة على ذلك، يمكن أن تكون  و رأي مجلس الأمن كهيئة.  ل  انعكاساً النهائي    ها نص  مث ليفمن الميثاق،    27
ا إذا كانت قد شاركت في صياغتها  لزمة لجميع الدول الأعضاء ]…[، بغض النظر عم  قرارات مجلس الأمن مُ 

 26. أم لا

 
، تقارير محكمة  الرأي الاستشاري،  تعلق بكوسوفو مع القانون الدوليالمتوافق إعلان الاستقلال الأحادي الجانب    مدىمحكمة العدل الدولية،    26

محكمة العدل الدولية،   انظر أيضاً .  94(، الفقرة "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن كوسوفو") 403، الصفحة 2010العدل الدولية 
الرأي  ،  (1970)  276قرار مجلس الأمن  لدول على استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا )جنوب غرب أفريقيا( رغم  لالقانونية المترتبة    عواقبال

  .114(، الفقرة "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن ناميبيا")  16، الصفحة 1971، تقارير محكمة العدل الدولية الاستشاري
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لالتزامات  إلا   بالسيادة على قدم المساواة، لا يمكن إخضاعها    الدول، بحكم تمتعها جميعاً   أشار الدفاع، فإن  وحسبما   -25

وفيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم    27.قد وافقت عليها  كانت قانونية دولية  

الذي   "وإن كان بالغ الأثرالدور المحدد  "  ـب  قبولهاالمذكور و   يثاقعلى الم  ديقهاهذه الموافقة عند تص  تعُرب عن  الدولة  فإن  المتحدة،  

أو    إخلال به تهديد للسلم أو    ما إذا كان ثمة من ميثاق الأمم المتحدة،    39، بموجب المادة  هيضطلع به مجلس الأمن في تحديد

 ل وَّ ويُ   28. إعادتهما إلى نصابهما  وأالسلم والأمن الدوليين    لصونالتدابي التي يتعين اتخاذها    هتقرير عدوان، و من أعمال العمل  

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات   برإصدار قرارات ذات قوة ملزمة تجُ   ،بموجب هذا النص ،  مجلس الأمن

 .29خذ هذه الإجراءات أم لا تقرير ما إذا كانت ستت   علىالسيادية  الدولة  ةقدر تجاوز أن ي وز له معينة، ويج

يتعهد أعضاء "الأمم المتحدة" "من ميثاق الأمم المتحدة،    25، بموجب المادة  هوفي هذا الصدد، تشي الأغلبية إلى أن -26

كمة العدل الدولية في قضية  القضائية لمح   لاجتهاداتبا  كذلك  ذك رتو .  "بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق

   لوكربي، التي تفيد بأن  
ُ
 تيالأمم المتحدة، المن ميثاق    103و  25العلاقة بين المادتين  زه  عز  تُ لزم لقرارات مجلس الأمن  الطابع الم

أيضاً  الأغلبية  تشي و  .30تقدُّم التزامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الناشئة بموجب الميثاق على أي اتفاق دولي آخرتؤكد 

من ميثاق الأمم المتحدة لا تقتصر على القرارات المتعلقة بإجراءات الإنفاذ بموجب الفصل السابع من ميثاق    25إلى أن المادة  

 
 . 41، الفقرة الطعن 27

 . 42، الفقرة الطعن 28

المدعي العام ضد دوسكو تاديتش الملقب  الاستئناف،    دائرةالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة،    لإشارة إلىبا،  42الفقرة    ، الطعن  انظر  29
 .44، الفقرة IT-94-1، 1995أكتوبر تشرين الأول/ 2، الدفاع الاستئناف التمهيدي في مسألة الاختصاص طلبالقرار بشأن ، "دوليه"بـ

الناشئة عن الحادث الجوي في لوكربي )الجماهيية  و   1971تفسي وتطبيق اتفاقية مونتريال لعام  ب  المتعلقة   سائل الممحكمة العدل الدولية،    انظر  30
،  3، الصفحة  1992، تقارير محكمة العدل الدولية  1992أبريل  نيسان/  14  في  الأمر المؤرخ،  ؤقتة، التدابي المالمملكة المتحدة(  العربية الليبية ضد  

 .39الفقرة 
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مجلس الأمن   عتمد، عندما يعليهو   .31لميثاق الأمم المتحدة   التي تتُخذ وفقاً   "قرارات مجلس الأمن"الأمم المتحدة، بل تنطبق على  

  ء هذا المجلس  على الدول الأعضاء الامتثال لهذا القرار، بما في ذلك أعضامن ميثاق الأمم المتحدة، يتعين    25قراراً بموجب المادة  

 .32وأعضاء الأمم المتحدة غي الأعضاء في مجلس الأمن  القرارهذا  توا ضد  الذين صو  

  في هذا الصدد، أن  هي تلاحظ،  لزمة. و واضحة ومُ   قتضياتأنه صدر بمإلى    الأغلبية   شيت   ، 1970بالانتقال إلى القرار  و  -27

 القرار المذكور، في جملة أمور، 

 تلبية المطالب المشروعة للسكان؛الكفيلة بطوات الخويدعو إلى اتخاذ  فوراً  لعنفابوقف  يطالب . 1

 : القيام بما يليلسلطات الليبية با يهيب . 2

مراقبي حقوق    دخول)أ( التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنسان الدولي، والسماح ب

 ؛ اً فور  البلاد الإنسان الدوليين

 في مغادرة البلد؛ منهم من يرغبون  رحيلم وتسهيل أمواله)ب( ضمان سلامة جميع الرعايا الأجانب و 

 إلى داخل البلد؛ مروراً آمناً ، ة وعمالهالإنسانيا الإغاثة  لإمدادات الإنسانية والطبية ووكالاتا)ج( ضمان مرور 

 ؛ بجميع أشكالهاالإعلام   ط القيود المفروضة على وسائ القيام فوراً برفع)د( 

 ]…[ 

 
 . 113، الفقرة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن ناميبيا  انظر 31

 . 116، الفقرة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن ناميبيا 32
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القائم إحالة    يقرر .  4 الليبية منذ    الوضع  العربية  العام للمحكمة الجنائية    2011شباط/فبراير    15في الجماهيية  إلى المدعي 

 الدولية؛

الليبية تعاوناً    يقرر.  5 تتعاون السلطات  العام وتقدم  مع   مع المحكمة و كاملاً أن  يلزمهما من  ما  لهالمدعي  مساعدة عملاً  ما 

النظام،    ذلك   بموجب  لا يقع عليها أي التزامبأن الدول غي الأطراف في نظام روما الأساسي   سل م هذا القرار، وإذ يبمقتضيات  

 ؛33مع المحكمة والمدعي العام التام على التعاون  المهتمة بالأمر المنظمات الدولية وسائريحث جميع الدول والمنظمات الإقليمية 

   ةعيفي الطبتحديد  ال  على وجه   أن الدفاع لم يشكك  منرغم  على الو  -28
ُ
  أن    تلحظ   الأغلبية  فإن  ،  1970للقرار    ةلزمالم

ضمن يندرج  قرار يجب أن  أي  "  أن    إذ يد عي،  ةموافقة الدولمبدأ  ستناد إلى  بالا  1970في صحة القرار    نازعوكأنه يالدفاع يبدو  

مجلس الأمن،    وتشي الأغلبية إلى أن    .34" اختصاصه  نطاق يتجاوز    الميثاق، وألا    ورد في  حسبمالس الأمن  لمج  السلطات المخولة

ر إحالته  د الوضع في ليبيا وقر  التقديرية، حد    سلطاته  تهف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفي إطار ممارستصر    إذ

.  1970بشأن صحة القرار    إشكالأي  ما يثي  الأغلبية    تجدولم    .35ختصاص للا  وضوعيةالمعايي  بذلك الماً  واضعإلى المحكمة،  

 الأوامر بالقبض  بمختلففيما يتعلق    ، على التعامل مع المحكمة1970منذ صدور القرار    دأبت،ليبيا    أن    وهي تلحظ كذلك

ليبيا، وأنها تشارك بنشاط في هذه الإجراءات من خلال تقديم ملاحظاتها    الحالةحتى الآن في إطار    الصادرة وثيقة    علىفي 

 . الطعن

 س الأمن . تفسي قرارات مجل2

 
 . 1970القرار  33

 . 53 الفقرةو ، 45إلى  43من ، الفقرات الطعن 34

 . 15و 14 رتين ، الفقالادعاء جواب ؛ 46إلى  44والفقرات من   42 ة، الفقر المحامي العمومي للمجني عليهم مكتب  جواب انظر أيضاً  35
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المرجعية القضائية الرئيسية بشأن تفسي قرارات مجلس الأمن في رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية.    ردت -29

 وبالفعل، ذكرت محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن ناميبيا ما يلي: 

   الصادر عن  قرارالينبغي تحليل صياغة  
ُ
طبيعة إلى  لزم. ونظراً  مجلس الأمن بعناية قبل التوصل إلى استنتاج بشأن أثره الم

المادة    صلاحياتال في  عليها  المتحدة،    25المنصوص  الأمم  ميثاق  فيمن  البت  إذا كانت  يتعين   ما  هذه    مسألة 
التي   داولاتالقرار المراد تفسيه، والم  مقتضياتقد مورست فعلاً أم لا في كل حالة على حدة، مع مراعاة    صلاحياتال
ما يترت ب  عام، جميع الظروف التي قد تساعد في تحديد    وجهإليها، وب   استنُدت إلى صدوره، وأحكام الميثاق التي  فضأ

 .36قانونية  عواقبمن  قرار مجلس الأمنعلى 

القواعد المتعلقة بتفسي المعاهدات بموجب اتفاقية فيينا لقانون    حين أن    ا أشار كل من الدفاع والادعاء، فيحسبمو  -30

الاستشاري بشأن    الرأي في تفسي قرارات مجلس الأمن، فقد شددت محكمة العدل الدولية في    "قد توفر إرشادات"المعاهدات  

 عوامل أخرى في الاعتبار  وضع  أيضاً   تقتضيبين قرارات مجلس الأمن والمعاهدات    القائمة  الاختلافأوجه  "  كوسوفو على أن  

  من  معين    قرار صياغة    التي تفضي إلى   " الاختلاف الشديد في العملية"ذلك إلى    زى عويُ .  37قرارات مجلس الأمنتفسي  خلال  

لا يقتصر على القرار نفسه، بل يشمل   إجراء تقييم أوسع نطاقاً   ،على وجه الخصوصيستوجب،  قد  مم ا  مجلس الأمن،    اتقرار 

والممارسات  نفسها،    المسألة  بشأن اعتماد القرار، وقرارات أخرى    وقت تصريحات ذات صلة أدلى بها أعضاء مجلس الأمن    أيضاً 

 .38لقراربا تأثرةالمدول الو  الأمم المتحدة المعنية اللاحقة لأجهزة

ستند إليه قرار مجلس الأمن بإحالة  يالأساس الوقائعي الذي  إلى  الأغلبية    شي ، ت1970وبالانتقال إلى تفسي القرار   -31

 
 . 114، الفقرة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن ناميبيا 36

 .94، الفقرة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن كوسوفو لإشارة إلىبا ، جواب الادعاءو  62، الفقرة الطعن انظر 37

قرارات مجلس الأمن    صياغة " وآخرين،    قضية ل. فان دين هييك   انظر أيضاً .  94، الفقرة  الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن كوسوفو  38
؛ أم. سي. وود،  2019، كانون الأول/ديسمبر  تقرير فريق الدراسة التابع لجمعية القانون الدولي  في   ،"وتفسيها  التابع للأمم المتحدة بشأن العقوبات 

 . 1998،  لأمم المتحدةالقانون السنوي  ماكس بلانك كتابفي  ، "تفسي قرارات مجلس الأمن"
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 في ليبيا إلى المحكمة:  وضعال

 العنف واستخدام القوة ضد المدنيين،  ويدينعن قلقه البالغ إزاء الوضع في الجماهيية العربية الليبية  يعرب إذ

عن قلقه العميق    إذ يعرب، و المسالمينة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قمع المتظاهرين  الممنهجالانتهاكات الجسيمة و   يشجب   وإذ

 ، والعنف ضد المدنيين من أعلى مستويات الحكومة الليبية على أعمال العدوانالتحريض  اً قاطع  رفضاً رفض يقتل المدنيين و لم

حالياً في الجماهيية العربية الليبية ضد السكان المدنيين قد ترقى إلى    تُشن  النطاق التي    الممنهجة الواسعةالهجمات    أن    يعتبر وإذ  

 جرائم ضد الإنسانية،مرتبة 

 في الجماهيية العربية الليبية، الحاصل لفرار من العنفل اضطروااللاجئين الذين  من معاناة وإذ يعرب عن قلقه

 الإمدادات الطبية اللازمة لعلاج الجرحى،في نقص وجود التي تفيد ب لأنباءا من وإذ يعرب أيضاً عن قلقه

الأغلبية -32 اله  كذلك بأن    وتذُك ر  يزُعم،بارتكمت هم با شري  يالسيد  الإنسانية  جرائم    ه، حسبما  بحق   حرب وجرائم ضد 

، في الفترة  تهمأو خاضعين لسيطر ة"  عيتيقمرتكبي جرائم م"رهن احتجاز  كانوا  آخرين  وأشخاص    معيتيقة" سجن  "في    محتجزين

، عضواً بارزاً  الادعاء  زعمقد كان السيد الهيشري، بحسب  و   .202039يونيو  حزيران/  30إلى    2014مايو  أيار/  1  الممتدة من

 . 40أو كان على صلة وثيقة بها   "قوة الردع الخاصة/الردع"()  "الردع"أو    "قوة الردع الخاصة"في جماعة أصبحت تعُرف عموماً باسم  

الأمم المتحدة    من أجهزةغيه  بعها مجلس الأمن و الممارسات التي ات    أن  إلى    ،تقد م ذكره، في ما يتعل ق بما  الأغلبية  تشيو  -33

مرة منذ ذلك الحين. وفي هذا مست  تزالما  القرار  هذا  إصدار    استوجبتالأزمة التي    حالة  أن    بين  تُ   1970عقب اعتماد القرار  

 
 . 84)ب( و6و  1 ات ، الفقر لتهم لالمستند المتضمن  39

 . 2، الفقرة لتهم لالمستند المتضمن  40
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وتتناول، في جملة أمور، سوء المعاملة المزعوم   1970ن إشارات إلى القرار  مجلس الأمن تتضم  عن  الصدد، صدرت عدة قرارات  

تقارير    فإن    وبالمثل،  .41نزع سلاح الجماعات المسلحة  الحاجة إلىللمحتجزين، والتهديد المستمر للسلم والاستقرار والأمن؛ و 

 
( من إحالة  2011) 1970في القرار  نص  عليهإلى ما  إذ يشي": S/RES/2238 (2015)، 2015سبتمبر أيلول/  10، 2238القرار انظر مثلاً  41

مراكز    داخل التعذيب    تحت وطأة   اةحالات التعذيب وسوء المعاملة والوف   يدينفي ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ]...[؛    الوضع 
الليبية   ليبيا، ويهيب بالحكومة  اللازمة    اتخاذ الاحتجاز في  الخطوات  الدولةلتسريع  جميع  إلى سلطة  المحتجزين  ونقل  القضائية  ومنع    ، الإجراءات 

فيما تبذله من جهود  تعاون مع الحكومة الليبية  إلى الجميع الأطراف الليبية  دعو  الإنسان والتحقيق فيها، ويحقوق  التي تطال  تجاوزات  النتهاكات و لاا
،  2434القرار ؛ بشكل تعسفي" ليبيا  ، الذين تم  اعتقالهم أو احتجازهم في ]...[ الأشخاص،في هذا الصدد، ويدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع 

الليبية    يدعو وإذ  ]...[  ":  S/RES/2434 (2018)،  2018سبتمبر  أيلول/  13 إلى السلطات  الخطوااتخا  كذلك  في    ت ذ جميع  للتحقيق  اللازمة 
؛  "عنهاالانتهاكات والتجاوزات، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي والجنسان وسوء المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين 

من أجل  أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة  إلى  السلطات الليبية    يدعووإذ  ":  S/RES/2486 (2019)،  2019سبتمبر  أيلول/  12،  2486القرار  
حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي    التي تفيد بوقوع انتهاكاتلتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والتقارير  ا
،  2023أكتوبر تشرين الأول/ 19،  2701القرار ؛ "المسؤولين عنها أن تحاسبالمعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز، و  إساءةالجنسان و العنف و 

S/RES/2701 (2023)  :"البالغعن قلق  وإذ يعرب العنيفة التي    ه  إزاء الحالة  و   2023أغسطس  آب/  14طرابلس في    وقعت فيإزاء الاشتباكات 
مواصلة جهود اللجنة    بما في ذلك من خلالفي ليبيا، وإذ يشدد على ضرورة إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني،    عموماً   ةالهشالأمنية  

المشتركة   أجل    5+5العسكرية  الليبيةمن  والأمنية  العسكرية  المؤسسات  توحيد  الأو ل/  31،  2796القرار  ؛  "إعادة  ،  2025أكتوبر  تشرين 
S/RES/2796 (2025)  :"أسهمت في عدم الاستقرار  قد  لة في ليبيا  بأن الفترة الانتقالية المطو    يسل م وإذ  ( ]...[،  2011)  1970إلى قراره    وإذ يشي

على ضرورة التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وجميع الجهات المسلحة من غي الدول وتسريحها    وإذ يشددالسياسي والمؤسسي ]...[،  
مع    تمشياً بضرورة التخطيط لإصلاح قطاع الأمن ككل،    سل موإذ ينهج متكامل وشامل ومتسق لبناء السلام ]...[،    كجزء من وإعادة إدماجها،  

إلى التعاون  السلطات    يدعو ، وإذ  ككلتعزيز سيادة القانون في ليبيا، وإنشاء هيكل أمني شامل وموحد وخاضع للمساءلة وبقيادة مدنية لليبيا  
حظر  تدابي  إلى    إذ يشي"(:  ‘2819القرار  ’)  S/RES/2819 (2026)،  2026أبريل  نيسان/  14،  2819القرار  ؛  "في هذه المسألةوإحراز تقد م  

القرار النفط غي المشروعة التي فرُضت وعُدلت بموجب  المتعلقة بصادرات    1970  ]...[توريد الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول والتدابي 
التزامات بموجب القانون الدولي الإنسان والقانون الدولي لحقوق  بما عليها من  جميع الأطراف  أن تفي  وجوب    من جديد  يؤكدوإذ  ( ]...[،  2011)

حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون  التي تمس   تجاوزات  النتهاكات أو  لا، وإذ يشدد على أهمية محاسبة المسؤولين عن االاقتضاءالإنسان، حسب  
للسلام والأمن    أن    وإذ يقررالدولي الإنسان، بمن فيهم الضالعون في هجمات تستهدف المدنيين ]...[،   ليبيا لا تزال تشكل تهديداً  الحالة في 

 ". الدوليين
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بالإضافة   ،43أعضاء مجلس الأمن   أدلى بهاالتي  بيانات، وال42الأمين العام للأمم المتحدة بشأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

  التي تطال   عاملةالمن إشارات عديدة إلى  تتضم    ،44مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة   صادرة عن   إلى تقارير وقرارات

 
،  S/2012-129،  2012مارس  آذار/   1(،  "تقرير الأمين العام"ما يلي    في )  تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا  انظر مثلاً   42

تقرير  ؛  S/2015/113،  2015فبراير  شباط/  13،  التقرير الخاص للأمين العام عن التقييم الاستراتيجي لوجود الأمم المتحدة في ليبيا؛  24الفقرة  
  27  ين، الفقرتS/2016/182،  2016فبراير  شباط/  25،  تقرير الأمين العام ؛  58، الفقرة  S/2015/144،  2015فبراير  شباط/  26،  الأمين العام

، S/2017/726،  2017طس  سأغآب/  22،  تقرير الأمين العام ؛  40، الفقرة  S/2016/452،  2016مايو  أيار/   16،  تقرير الأمين العام ؛  43و
مايو  أيار/ 7، تقرير الأمين العام ؛ 53و 46و 42و 17و 15، الفقرات S/2018/140، 2018فبراير شباط/ 12، تقرير الأمين العام ؛ 32الفقرة 

2018  ،S/2018/4292018أغسطس  آب/  24،  تقرير الأمين العام ؛  41إلى    39الفقرات من  و   18و  11  رتين، الفق  ،S/2018/780 الفقرات ،
وأشجع أيضاً السلطات  ")  78و  39و  35و  34، الفقرات  S/2019/19،  2019يناير  كانون الثان/  7،  تقرير الأمين العام ؛  87و  40و  33و  32

المساءلة عن  تفعيل  العدل و   امة في إق(، للمساعدة 2011)  1970الليبية على التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وفقاً لقرار مجلس الأمن  
 ؛  100و  53و  47، الفقرات  S/2020/41،  2020يناير  كانون الثان/  15  ،تقرير الأمين العام(؛  "الجرائم المرتكبة في ليبيا بموجب القانون الدولي

، الفقرات S/2025/509،  2025أغسطس  / آب  8،  تقرير الأمين العام ؛  63، الفقرة  S/2021/62،  2021يناير  كانون الثان/  19،  قرير الأمين العامت
 . 56و 45و 20، الفقرات S/2025/792، 2025ديسمبر كانون الأول/  5، تقرير الأمين العام ؛ 34و 32و 26و 23و 2

  9و  8و  5، الصفحات  S/PV.9624،  2024مايو  أيار/  14، المعقودة في  9624التي أدلى بها أعضاء مجلس الأمن في جلسته    البيانات  انظر  43
تقتصر  تحقيقات لا  في  المحكمة    شرعتالمجلس هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. و   منذ أن أحال  عاماً   13  مرت لقد  ")اليابان:    12و  11و

بعمليات الفترة    علقةأيضاً المسائل المتعلقة بمرافق الاحتجاز، والجرائم المت  ولكنها تشملفحسب،    2011عام  التي وقعت في  عنف  أعمال ال  على
نرحب بالتقدم المحرز في التحقيقات  "؛ سلوفينيا:  "(2011)  1970، والجرائم المرتكبة ضد المهاجرين، في إطار الولاية بموجب القرار  2014-2020

الفترة    التي دارت في  عملياتلبا  علقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير الأخي، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في مرافق الاحتجاز والجرائم المت
مرتكبيها، بما في ذلك الجرائم التي    قاضاة وم  2011التحقيق في جميع أخطر الجرائم المرتكبة في ليبيا منذ عام  يجب  "؛ فرنسا:  "2014-2020
  المهاجرين واللاجئين. ويساورنا القلق إزاء حالات الاحتجاز التعسفي وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، بما في ذلك   داعش والجرائم ضد  تنظيم  ارتكبها  
.  دونما تأخي  لمراقبين والمحققين الدوليينا  تسمح بدخوللمهاجرين واللاجئين. ويجب على السلطات المسؤولة عن مراكز الاحتجاز المعنية أن  ا  احتجاز

؛ جمهورية كوريا:  "عرضة للملاحقة القضائية  سيكون   اليوم   يحرض على هذه الجرائم أو يرتكبها   أي شخص   ]...[ ويجب ألا يكون هناك شك في أن  
تقارير مقلقة عن أدلة تشي إلى    يتلق   يستمر  في المجلس س  أن    خي ل، لم يكن أحد يت2011أحال المجلس الحالة في ليبيا إلى المحكمة في عام  عندما  "

ذات  في مراكز احتجاز    تجازرهن الاحشخص    3000كثر من  لا يزال أرائم ضد الإنسانية في البلد حتى بعد عقد من الزمن. ]...[  انتشار الج
لمدعي العام في  لتحقيق  الرئيسية    المحاور نصف  يركز  هذه الحقائق القاسية،  بناء على  انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. و توثيق  قاسية، مع  ظروف  

  يؤكد   و ماجرائم ضد المهاجرين وانتهاكات في مرافق الاحتجاز. وهما يرُتكب من  رائم مستمرة ضد الإنسانية، بما في ذلك  على الجالحالة الليبية  
 (. "عمل مكتب المدعي العام في استعادة العدالة في ليبيا وتعزيز الأمن الإقليميل المستمرة الأهمية

، تقرير مفوض الأمم المتحدة  حقوق الإنسان في ليبيا وفعالية المساعدة التقنية وتدابي بناء القدرات التي تتلقاها حكومة ليبيا   وضع  انظر مثلاً   44
؛ القرار الذي اتخذه  43و  31  ين، الفقرتA/HRC/43/75،  2020يناير  كانون الثان/  23(،  "تقرير المفوضية" ما يلي    السامي لحقوق الإنسان )في 
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  ة قو الجهات الفاعلة، وأنشطة  غيها من  و   الردع الخاصة/الردع  ةواشتباكات بين قو   ،وغيهمعيتيقة  محتجزين في سجن  أشخاص  

 . لمدنيينبا  س  التي تم الردع الخاصة/الردع

  بالقبضالأمر  في  إلى ما ورد  ومؤخراً،    - في ليبياالحالة  بشأن    اً استنتجته سابقما  إلى    ، بالإضافة إلى ذلك،وتشي الأغلبية -34

في تقارير بعثة    ذكورةستناد إلى المعلومات المبالاأنه    مفاده و   –(  "السيد نجيم"الصادر بحق السيد أسامة المصري/المصري نجيم )

حالة    ، فقد ثبت بما فيه الكفاية أن  الادعاءمها  الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبعثة تقصي الحقائق المستقلة بشأن ليبيا، التي قد  

م تقارير  يقد    الادعاء  أن    إلى أنه من المعروف عموماً   كذلك  أشارتو   .197045مستمرة منذ صدور القرار  لا تزال  الاضطراب  

تقديم تقاريره إلى مجلس   يواصل  الادعاء  أن  إلى  نظراً  ، و 1970دورية إلى مجلس الأمن بشأن الإجراءات المتخذة عملًا بالقرار  

استمرار   إشارة أخرى إلى   يعُد  فذلك  أي اعتراض على هذه التقارير،    وجودالأمن، بما في ذلك بشأن القضايا الراهنة، وعدم  

 في هذا الصدد، أن  ،  تلاحظ الأغلبيةو   .46في ليبيا   اريةفي سياق الأزمة الج  ارتُكبتجرائم مزعومة    النظر فياختصاص المحكمة  

في ليبيا، بما في    الة المتعلقة بالح  ه إلى مجلس الأمن، عن التقدم الذي أحرزه في تحقيقات  الذي رفعهأبلغ، في تقريره الأخي    الادعاء

 .47شري يالسيد اله ذلك القضية الحالية ضد  

 
قرار مجلس  "ما يلي    )في   حقوق الإنسان في ليبيا   وضعالمساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسين  ،  2018مارس  آذار/  23مجلس حقوق الإنسان في  

الفقرة  A/HRC/RES/37/41،  2018أبريل  نيسان/  13(،  "الإنسانحقوق   الإنسان؛  21،  حقوق  مجلس  ،  2018فبراير  شباط/  21،  تقرير 
A/HRC/37/46  2017يناير  كانون الثان/  13،  تقرير مجلس حقوق الإنسان؛  65و  62و  38و  34و  8، الفقرات  ،A/HRC/34/42 الفقرة ،

يناير  كانون الثان/  12،  تقرير مجلس حقوق الإنسان  ؛  9، الفقرة  A/HRC/RES/28/30،  2015أبريل  نيسان/  7،  قرار مجلس حقوق الإنسان؛  68
2015 ،A/HRC/28/5143و 7 ين، الفقرت  . 

US-149-01/11-ICC-)  2025يناير  كانون الثان/  18  ة فيالمؤرخ  "السيد أسامة المصري/المصري نجيم  بحقلقبض  باأمر  "النسخة المصححة من    45

Exp  و فلوريس ليياللقاضية سوكور  (، بما في ذلك الرأي المخالف  ،Anx-152-01/11-ICC    يناير  كانون الثان/  24)نسخة مصححة أُخطر بها في
 .  6(، الفقرة "نجيم  بحقلقبض بامر  الأ"( )2025

  .10، الفقرة نجيم  بحقلقبض بامر  الأ  46

الدولية    :نظرا  47 العام للمحكمة الجنائية  بالقرار  المرفوع  التقرير الحادي والثلاثون للمدعي  التابع للأمم المتحدة عملاً    1970إلى مجلس الأمن 
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الأمم المتحدة من أجهزة  أخرى  أجهزة    التي تت بعها  اتالممارس  أن    ،خلافاً لرأي الدفاعو   ، في هذا الصددلا ترى الأغلبيةو  -35

بمسألة   " صلة غي ذات" ات، هي ممارس ليبيا والإبلاغ عنها ارتكابها فيالأمين العام للأمم المتحدة في التحقيق في جرائم مزعوم و 

إذا كان يمكن    سألة مااللاحقة لمجلس الأمن وم  اتالدفاع المتعلقة بالممارس  ججبح  كما أنها غي مقتنعة  .48اختصاص المحكمة 

هذه التصريحات والتقارير والقرارات   الأغلبية ترى أن    بل إن    .197049في تقييم نطاق القرار    اتى هذه الممارسالاعتماد عل

على الرغم من أنها تختلف عن تلك التي ارتُكبت تحديداً   — الجرائم المزعومة    دليلًا آخر يدعم الاستنتاج القائل بأن    ث لالعديدة تم

  استوجبت ترتبط ارتباطاً كافياً بوجود حالة الأزمة التي    — (  "نظام القذافي"في سياق سقوط نظام معمر محمد أبو منيار القذافي )

 .197050إصدار القرار 

 1970شري والقرار يالصلة الكافية بين القضية المرفوعة ضد السيد اله .3

شري مسؤول عنها  يالسيد اله  الجرائم التي يزُعم أن    ن  أ القضائية لهذه المحكمة،    الاجتهاداتإلى    بالإشارةالدفاع،    ؤك دي -36

حصراً ق  يتعل  "يرى الدفاع أنه  الذي    1970التي استدعت اختصاص المحكمة بموجب القرار    "حالة الأزمة"لا ترتبط ارتباطاً كافياً بـ

الليبي    تعر ضب يدللقمع  الشعب  و   على  القذافي  المسلح  جر اء  نظام  أشعله هذالعنف  والثوار  القمع    االذي  القذافي  نظام  بين 

شري تتعلق بجماعة تأسست بعد سقوط نظام القذافي،  يالجرائم المنسوبة إلى السيد اله ن  قوله إويحاجج الدفاع كذلك ب ."الليبيين

  ص  فيما ي  ولم تكن أهدافها ذات صلة بالنضال ضد نظام القذافي، بل كانت تتعلق بإنفاذ القانون الجنائي المحلي، ولا سيما

 
 . 48إلى  26رات من ، الفق2026أيار/مايو   22 ،(2011)

 . 69، الفقرة الطعن 48

  .68و 67 ن، الفقرتا الطعن 49

 . 35إلى  33 من  ، الفقراتلادعاءا جواب انظر أيضاً  50
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 51.السلطةعلى ستحواذ لاإلى الإثراء الشخصي واإضافة جرائم المخدرات والإرهاب، 

لكي لا تتجاوز القضية المعروضة أمامنا  "  ما يلي:، قد خلصت إلى  ة لهاسابق  ةتشكيل  الدائرة، في  تشي الأغلبية إلى أن  و  -37

 يحي  ذالالنطاق  
ُ
شار إليها في طلب المدعي العام قد وقعت في سياق  دد ]...[ الحالة قيد التحقيق، يجب أن تكون الجرائم الم

يمكن أن  الحالة "  أن  إلى  أيضاً    شي  أُ وقد  .  52" اختصاص المحكمة من خلال ]...[ الإحالة  استدعتحالة الأزمة المستمرة التي  

بعد    ارتُكبتالجرائم التي    شمل ليس فقط الجرائم التي كانت قد ارتُكبت بالفعل أو التي كانت ترُتكب وقت الإحالة، بل أيضاً ت

وقت    ةمستمر  كانت  حالةً    بوصفهاإلى المحكمة    ت أُحيلتيالأزمة ال  الةبح   اً كافي  ذلك الوقت، شريطة أن تكون مرتبطة ارتباطاً 

 .53" الإحالة

في    الحالة الاختصاص القضائي في    نطاقأتيحت لها فرصة مناقشة    أن  سبقهذه الدائرة    أن  إلى  الأغلبية كذلك    شيوتُ  -38

للجميع   من المعروف  ، وأن  2011منذ عام  كانت مستمرة  زمة في ليبيا  الأحالة    لى أن  إعلى وجه الخصوص،  هي خلصت،  ليبيا. و 

والاضطرابات المدنية   لاتقتلاا   نظام القذافي، وأن    ضد    نظُمت  في سياق انتفاضة   2011  فبراير/العنف اندلع في ليبيا في شباط   أن  

أعمال العنف التي اندلعت بين التنظيم الذي أشار    إلى أن  أيضاً  أشارت الأغلبية  و   .54النظام   هذااستمرت في ليبيا بعد سقوط  

 
 . 83و 61 ن، الفقرتا الطعن 51

قبض بحق  بالالقرار بشأن طلب المدعي العام إصدار أمر ، كاليكست مباروشيماناالمدعي العام ضد  (، ةمختلف ة الأولى )بتشكيل التمهيدية  دائرةال 52
 . 6(، الفقرة "مباروشيمانا لقبض بحق با مرالأ") ICC-01/04-01/10-1، 2010سبتمبر   أيلول/ 28، كاليكست مباروشيمانا

طعن  "القرار بشأن  ،  المدعي العام ضد كاليكست مباروشيماناة الأولى،  التمهيدي  دائرة ال  انظر أيضاً .  6، الفقرة  لقبض بحق مباروشيمانا بامر  الأ  53
المدعي العام  الثانية،    التمهيدية  دائرةال؛  41، الفقرة  ICC 01/04-01/10-451،  2011أكتوبر  تشرين الأول/  26،  " المحكمة  اختصاصالدفاع في  

ICC-01/04-،  2012يوليو  تموز/  13،  من النظام الأساسي  58بموجب المادة    المقد م  القرار بشأن طلب المدعي العام،  ضد سيلفستر موداكومورا

Red-1-01/12  الدفاع    ’دفع‘ القرار بشأن   ،  ("علي كوشيب")  المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن ة الثانية،  التمهيدي  دائرة ال؛  14، الفقرة
 .  25، الفقرة ICC-02/05-01/20-391،  2021مايو  17، (ICC-02/05-01/20-302)  ‘بعدم الاختصاص’

لقبض بحق عبد الرحيم خليفة عبد  بامر  الأ  انظر هذا الاستنتاج على نحو ثابت أيضاً.  على    ىخر الأ  ةتشكيلذات ال  دائرةأغلبية ال  أبقتوقد    54
لقبض بحق مخلوف مخلوف أرحومة  بامر  الأ؛  7، الفقرة  Anx1-141-01/11-ICC،  2023أبريل  نيسان/  6،  عبد الرحيم الكان( "اقي )ق الرحيم الش
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الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة "باسم    وهو جماعة مسلحة كانت تعُرف سابقاً   –  "الجيش الوطني الليبي"باسم    الادعاءإليه  

الذي  و ت إلى تفاقم الصراع بالوكالة القائم  أد  "  – الوطني العام    رؤتمالمعروفة سابقًا باسم الم  -"حكومة الوفاق الوطني"و  –   "حفتر

 .55" 2011تبلور بعد عام 

الأغلبيةو  -39 السابقة بأن    كذلك  تشي  استنتاجاتها  الخاصة  ة قو   إلى  عام    دعالر /الردع  اندلعت  التي  للأزمة  نتيجة  نشأت 

  ، في جملة أمور، أن  ولاحظت الأغلبية.  من تداعيات  تلك الأزمة   ما ترت ب علىو   ، 1970القرار    إصدار   استوجبتو   2011

طرابلس كانت تقاتل قوات القذافي، وأنها كانت تابعة    بمدينةسوق الجمعة  منطقة  الجماعة نشأت كجماعة عسكرية ثورية من  

 حكومة الوفاق  ، وأن  2016في عام    الردع/الردع الخاصةحكومة الوفاق الوطني اعترفت بقوات    لحكومة الوفاق الوطني، وأن  

التأهيل في طرابلس، إعادة  ه المؤسسة الرئيسية للإصلاح و وصفب  عيتيقةبسجن م  2017اعترفت في تشرين الأول/أكتوبر    الوطني

جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، التابع لوزارة بعبارة  رسمياً    ة هذه الجماعةأعُيدت تسمي،  2018مايو  أيار/وأنه في  

، على الأقل، قد احتُجزوا لأسباب  عيتيقةبعض الأشخاص المحتجزين في سجن م  إلى أن    كذلك  خلصت الأغلبيةو   . 56الداخلية 

  أكثر فأكثريبرز  "بين جماعات مختلفة متورطة في الأزمة المستمرة في ليبيا، وهو ما    القائمة  أو التوترات  لاقتتالاعمال  تتعلق بأ

 .57" اختصاص المحكمة استدعىوقوعها والوضع الذي  الادعاء يزعمصلة بين الجرائم التي  وجود

 
( دومة"دومة  الفقرة  Anx2-141-01/11-ICC،  2023أبريل  نيسان/  6،  ("مخلوف  )بامر  الأ؛  7،  ضو  مفتاح  محمد  ناصر  بحق  ناصر  "لقبض 
  6،  ("محمد الصالحين"لقبض بحق محمد محمد الصالحين سالمي )بامر  الأ؛  7، الفقرة  Anx3-141-01/11-ICC، 2023أبريل  نيسان/  6،  ("اللحسة
يوليو  وز/تم  18،  ( "الشقاقي"لقبض بحق عبد الباري عياد رمضان الشقاقي )با مر  الأ؛  7، الفقرة  Anx4-141-01/11-ICC،  2023أبريل  نيسان/
2023  ،Anx5-141-01/11-ICC  01/11-،  2023يوليو  تموز/  18،  ("الزنكل"لقبض بحق فتحي فرج محمد سالم الزنكل )بامر  الأ؛  7، الفقرة-ICC

141-Anx6 7 ة، الفقر.  

 . 22إلى   19 من الفقرات، لتهم لالمستند المتضمن  انظر أيضاً . 5، الفقرة لقبض بحق نجيمبامر الأ 55

 . 9إلى  7من ، الفقرات لقبض بحق نجيمبامر الأ 56

 . 9، الفقرة لقبض بحق نجيمبامر الأ 57

ICC-01/11-01/25-142-tARB 19-08-2026 20/29 PT

https://www.legal-tools.org/doc/64i192wk/
https://www.legal-tools.org/doc/03l4u5b5/
https://www.legal-tools.org/doc/03l4u5b5/
https://www.legal-tools.org/doc/4b1asb84/
https://www.legal-tools.org/doc/d85acqsc/
https://www.legal-tools.org/doc/tbs8dxdp/
https://www.legal-tools.org/doc/nn4atzmq/
https://www.legal-tools.org/doc/g5ho1ou0/
https://www.legal-tools.org/doc/nn4atzmq/
https://www.legal-tools.org/doc/nn4atzmq/


  2026 ليو و ي/وزتم 15 29من  21 الصفحة                                                        ICC-01/11-01/25  :الرقم 
    ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة 

تعاون،    شري يالسيد اله  أن    نظراً إلى،  القائمة  على القضية  لقدر نفسهتنطبق با  استنتاجاتها السابقة  ترى الأغلبية أن  و  -40

الجرائم  في ارتكاب  الردع  /الردع الخاصة  ةالسيد نجيم وأعضاء آخرين في قيادة قو   مع مجموعة من الأشخاص منهم   ،يزُعم  حسبما

على ما يبدو    غي المت سقةالدفاع بشأن الطبيعة    ججبالإضافة إلى ذلك، تحيط الأغلبية علماً بحو .  58عيتيقةالمزعومة في سجن م

ضد    2011فيما يتعلق بالصلات المحتملة بين جماعات كانت موجودة ونشطة خلال ثورة عام    الادعاءللأدلة التي استشهد بها  

  أن    ترى   الأغلبية  غي أن    .202059و   2014شري كان مرتبطاً بها بين عامي  يالسيد اله  نظام القذافي، والجماعة التي يزُعم أن  

، إذا لزم الأمر، في سياق قرار الدائرة بشأن  أن تعُالج  التهم يجب    تستند إليها و   الادعاءلأدلة    ثبوتيةأي مسألة تتعلق بالقيمة ال

  معيار لوفقاً ل، قد ثبتت دعاءحسبما عرضها الاالتي تستند إليها التهم،  المزاعممسألة ما إذا كانت  . وبالفعل، فإن  التهم اعتماد

ح في أسبابه، فإن الأغلبية  هو موض    حسبماالقرار، و . ولأغراض هذا  الحاضر  المطلوب ليست، ولا يمكن أن تكون، موضوع القرار

 . 1970نطاق القرار  في  تندرج    ، الادعاءلقضية التي عرضها  ا  حسب  ، ارتكبهاقد  شري  يالسيد اله  الجرائم التي يزُعم أن    مقتنعة بأن  

 ه سريان قرار مجلس الأمن أو انقضاء  تقادم. 4 

والتي لا    بمدة زمنية غي المحددة  الإحالة الواسعة النطاق و   أن    ها الدفاع، من بين  حجججملة من    أيضاً   تلاحظ الأغلبية -41

طرفاً في المحكمة في    ليست  متأثرةدولة  أي  ،  الأساسفي    ،تضع  للحالة التي جرت إحالتها ل  تحديد وقائعي مفص    تتضم ن أي 

التي تتمتع    صلاحيات الدون أن تتمتع بأي من  من  ولكن  دولة طرف،    فيهالذي تكون    ، من حيث الاختصاص  ، نفسهالوضع  

قبولها باختصاص المحكمة عن طريق الانسحاب   ئهاإنها  إمكانيةغياب    في   الدولة المستهدفة،أن    الدفاع  ؤك ديو طرف.  الدولة  ال  بها

 .60مقارنة بالدول الأطراففي موقف من عدم المساواة  للاختصاص الدائم للمحكمة، مما يضعها    تكون في الواقع خاضعة،  هامن

 
 . 50و 49ين ، الفقرتالمحامي العمومي للمجني عليهم مكتب   جواب انظر أيضاً . 5إلى   3 من ، الفقراتلتهم لالمستند المتضمن  انظر 58

  .31إلى  26 من ، الفقراتالمدعي العام جواب  انظر أيضاً . 08إلى  73 من  ، الفقراتالطعن انظر 59

 .53و 52و 46و 43الفقرات  الطعن 60
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ها.  لمحكمة هي حجة في غي محل  ل "الدائمة" ولايةلل تكون خاضعةليبيا س ن  بأحجة الدفاع القائلة  ترى الأغلبية أن  و  -42

بعض قرارات مجلس الأمن قد يكون   على أن    لعدل الدولية التي تنص  االقضائية لمحكمة    لاجتهاداتإلى ا  أولاً   تشي الأغلبيةإذ  

مجلس الأمن أو    من جانبل  عد  يُ أو    يلُغ  ، من حيث المبدأ، ساري المفعول ما لم  قرار مجلس الأمن يظل    لها أثر مؤقت، وأن  

ينص   بند  نفسه   بموجب  القرار  إنهاء سريانه في  أن  تو   .61على  الأغلبية  الأمن    اتممارس   رى  أمجلس  القرار    ت عقبالتي  اعتماد 

أبريل  نيسان/منذ ، مجلس الأمن اعتمد، في الواقع. و نافذاً بكامل قوتهالقرار لا يزال  د أن  أُشي إليه أعلاه، تؤك   حسبما، 1970

اً  شي م  ، "والأمن الدوليينم  لسلالتهديداً    تشك لزال  تفي ليبيا لا    الة الح  أن  "أمور،  ، في جملة  "يقرر"، الذي  2819القرار    ، 2026

من و   .63عايي موضوعية تُستمد من الإحالةهو مالة  الحنطاق  ما يحد د    ن  بأ  ثانياً   الأغلبية  ذك رتو   .197062إلى القرار    اً يدفيه تحد

تندرج   القائمةالقضية    د ما إذا كانتعلى الدائرة أن تحد    ويجب  .64"دائم  اختصاص"وجود    أي خطر من  ببساطة  هناك  ليس  ث   

  شري يالسيد اله  أن    يزُعم  بوجود صلة كافية بين الجرائم التي  ، حسبما أُشي  إليه أعلاه،. والأغلبية مقتنعة1970نطاق القرار    في

التي    ارتكبهاقد   القرار    بتجاستو وحالة الأزمة  أم  1970صدور  تتمتع بالاختصاص  .  ا مسألة ما إذا كانت المحكمة ستظل 

 
 . 100و 99و 91، الفقرات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن كوسوفو انظر 61

 . 2819القرار  62

استئناف السيد عبد الرحمن ضد    بشأن الحكم  (،  "علي كوشيب")  المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمنالاستئناف،    دائرة   انظر مثلاً   63
،  2021نوفمبر  تشرين الثان/  1،  " (ICC-02/05-01/20-302)  در عن الدائرة التمهيدية الثانية االص  ‘ بعدم الاختصاص’الدفاع    ‘ دفع’قرار بشأن  ال"

ICC-02/05-01/20-503 (OA8)  ("  الفقرة  "الرحمنحكم الاستئناف في قضية عبد ،)الحالة في  (،  ةمختلف  ة الأولى )بتشكيل  التمهيدية   دائرةال؛  26
   4VPRSو    3VPRSو   2VPRSو   1VPRSالقرار بشأن طلبات المشاركة في الإجراءات المقدمة من  ،  جمهورية الكونغو الديمقراطية

الثان  6VPRS ،  17و    5VPRSو الفقرة  Corr-tEN-101-01/04-ICC  ، 2006يناير  /كانون    ة الأولى )بتشكيل  التمهيدية  دائرةال؛  65، 
العام الإذن بفتح تحقيق،  الحالة في جورجيا(،  ةمختلف الفقرة  ICC-01/15-12،  2026يناير  كانون/  27،  القرار بشأن طلب المدعي   دائرة؛  64، 

الفالاستئناف،   الف  بشأنالحكم  ،  بينيليالحالة في جمهورية  باستئناف  ’  الأولى   التمهيديةدائرة  ال الصادر عن    ‘ الإذن’بين ضد  يلياستئناف جمهورية 
الحالة في  الاستئناف،    دائرة؛  107، الفقرة  01/21-ICC-(OA) 77،  2023يوليو  تموز/  18،  ‘( من النظام الأساسي2)18عملاً بالمادة  التحقيق  

(  2)18قرار الذي يأذن باستئناف التحقيق عملاً بالمادة  ال’استئناف جمهورية فنزويلا البوليفارية ضد    بشأنالحكم  ،  جمهورية فنزويلا البوليفارية الأولى
 .228، الفقرة 02/18-ICC-(OA) 89، 2024مارس  آذار/  1، الدائرة التمهيدية الأولى‘ والصادر عن من النظام الأساسي

 . 15، الفقرة الادعاء جواب  انظر 64
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كل قضية  في  لوقائع والظروف المحددة  با  كون رهناً ، فست1970إلى القرار    بالاستنادالقضائي في قضايا محتملة أخرى في ليبيا  

 .65على حدة 

 ة شرعي. مبدأ ال5

أن    للسيد الهيشري   د ما إذا كان من الممكنالدفاع التي تفيد بأنه لا يمكن للدائرة أن تحد    بحجة علماً   66الدائرة تحيط   -43

.  67ع تفسياً ضيقاً وغي موس    1970القرار    إذا فس رت  ضمن اختصاص المحكمة، إلا    ندرجسلوكه قد ي  معقول أن    على نحو توقع  ي

أنه    بين  لي  "،1970بغض النظر عن تفسي القرار  "الدفاع يستند إلى مبدأ الشرعية كأساس قائم بذاته،    أن    وتلاحظ الدائرة أيضاً 

الذي    في ظل  " الجنائي  القانون  توقع  إمكانية  الهشري   "الادعاءستخدمه  اعدم  السيد  الوصول  و "  ضد  إمكانية   هذا  إلىعدم 

تتمتع  "القانون القضائيالمحكمة  ، لا  المعقول  ، وعلى وجه الخصوص،  الدفاع  ويؤك د  .68بالاختصاص  للسيد    أنه لم يكن من 

الأفعال اللاإنسانية  غيها من  رائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب و الج  ه، حسبما زُعم، بتهمة ارتكاب  ‘ 1’   مقاضاتهأن يتوقع    الهيشري 

 .70بصفته شريكاً )غي مباشر( في ارتكاب هذه الجرائم و  ‘ 2’  69وأشكال العنف الجنسي؛ 

أي مسألة   تثي مةئالقاتطبيقه في القضية عملية أو  1970أحكام القرار  ، أن  ذكرها للأسباب التالي، لا ترى الدائرةو  -44

  تمارس   أن   ، لا يجوز للمحكمةسألة دائرة الاستئناف بشأن هذه الم  صادرة عنللاجتهادات القضائية الوفقاً  فتتعلق بمبدأ الشرعية.  

 
 .  20و 19 ين ، الفقرتالادعاء  جواب؛ 28، الفقرة ني عليهم جالمحامي العمومي للم مكتب  جواب انظر أيضاً  65

بآرائها المعرب عنها في رأيها المؤيد    المساسدون  ، وذلك من  القاضية فلوريس لييا إلى الأغلبية في هذا القسم المتعلق بتطبيق مبدأ الشرعية  تنضم    66
 . المحكمة في هذه القضية اختصاص وأساس  1970فيما يتعلق بالقرار 

 . 60، الفقرة الطعن 67

 . 85و 40 ن، الفقرتا الطعن 68

 . 87و 86ن ، الفقرتا الطعن 69

 . 97إلى  90 من ، الفقرات الطعن 70

ICC-01/11-01/25-142-tARB 19-08-2026 23/29 PT

https://www.legal-tools.org/doc/vi2i95b6/
https://www.legal-tools.org/doc/j4c08c6n/
https://www.legal-tools.org/doc/ugzhprm6/
https://www.legal-tools.org/doc/ugzhprm6/
https://www.legal-tools.org/doc/ugzhprm6/
https://www.legal-tools.org/doc/ugzhprm6/


  2026 ليو و ي/وزتم 15 29من  24 الصفحة                                                        ICC-01/11-01/25  :الرقم 
    ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة 

وفيما    .71بموجب القانون الوطني أو الدولي  خضوعه للمقاضاة أن يتوقع  له  على الفرد الذي كان من المعقول    اختصاصها إلا  

الاستئناف أنه لا يكفي أن تكون الجرائم   دائرةرت  على أراضي دولة ليست طرفاً في النظام الأساسي، قر    قعلتي تق بالأفعال ايتعل  

القوانين    وأن تعود إلىالنظام الأساسي،  في نظرها على    تقتصر  لا  أ  دائرةعلى ال  يتعين  في نص النظام الأساسي؛ بل    واردةالمنسوبة  

أن    كان يمكنه  عاقل  أي شخص  ن  بأ  تقتنععلى المشتبه به أو المتهم وقت وقوع الفعل، وأن    واجبة التطبيقالجنائية التي كانت  

 .72يتوقع، في ذلك الوقت بالذات، أن يجد نفسه في مواجهة الجرائم المنسوبة إليه 

الدائرةو  -45 الدفاع  تلاحظ  يبدو    عودةبال،  أن   أثارها،  التي  الجنائية وكإلى الحجج  المسؤولية  توقع  إمكانية  بين  أنه يلط 

  1970المسألة المطروحة ليست ما إذا كان القرار  في هذا الصدد، أن  ، ترى الدائرةوإمكانية توقع المقاضاة أمام محكمة معينة. و 

  يكون   معقول أن   على نحو شري من أن يتوقع  يبما فيه الكفاية أو يجب تفسيه تفسياً ضيقاً بما يكفي لتمكين السيد اله  " دقيقاً "

شري أن  يالمزعوم، بل ما إذا كان بإمكان السيد اله  سلوكه  نمقاضاته عفي    اختصاصها  ةمارسلم   سليم  قانونلمحكمة أساس  ل

 . 73سلوكه المزعوم كان جنائياً  معقول أن   على نحويتوقع 

)ج( و/أو )د( من النظام الأساسي  و()أ( و/أو )ب(،  3)25متهم بموجب المادة    شري يالسيد اله  تشي الدائرة إلى أن  و  -46

رائم ضد الإنسانية التالية: السجن أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان الشديد من  لجارب و الح جرائم  ، حسبما زُعم،رتكابهبا

الأفعال اللاإنسانية، والاغتصاب،  غيها من  الحرية الجسدية، والاعتداءات على الكرامة الشخصية، والمعاملة القاسية، والتعذيب، و 

 
إمكانية  "و  " وقعإمكانية الت"ي  المحاكم تولي اهتماماً خاصاً لمفهوم    الاستئناف أن    دائرة. لاحظت  85، الفقرة  حكم الاستئناف في قضية عبد الرحمن   71

على نحو    غي المشروع  الطابع"الملاحقة القضائية، مع مراعاة عوامل مثل    وقع يُستخدم في تقييم إمكانية ت  "المعقولية"معيار    ‘1’  ، أي أن  "الاطلاع
   "صارخ

ُ
واضحة ومتاحة    القوانين كانت  قابلة للتحقق منها، بمعنى أن  كانت  القوانين ذات الصلة    لا بد  أن  و   ‘2’وظروف المتهم؛    ن دةسللجرائم الم

 افٍ.  و للمتهم بقدر 

 .  86، الفقرة حكم الاستئناف في قضية عبد الرحمن 72

 . 39إلى  37 من  ، الفقرات الادعاء جواب؛ 52و 34و  33، الفقرات المحامي العمومي للمجني عليهم مكتب  جواب انظر أيضاً  73
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 .74والشروع في القتل، والاستعباد، والاضطهاد العمد والعنف الجنسي، والقتل

من حيث  كان يقُصد بها،    الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي  فإن  الاستئناف،    دائرةأشارت    حسبما و أولًا،   -47

ع التعرض  ة إمكانية توق  قو عام حالة القانون الدولي العرفي وقت صياغة النظام الأساسي، وهو ما يرجح ب  بوجه   س د أن تج  ،المبدأ

في دولة ليست طرفاً في    قعتدخل في اختصاص المحكمة، حتى فيما يتعلق بالأفعال التي ت   التي  رائمالجللملاحقة القضائية عن  

النظام الأساسي، بصفته    ليبيا ليست دولة طرفاً، ترى الدائرة أن    أن  من  رغم  على اللى ذلك، و بالإضافة إو    75النظام الأساسي. 

وليسه ل اط لاعه على    شري ي القانون واضحاً للسيد الهيكون    كفي لكي عام القانون الدولي العرفي، ي  وجه عكس بي  لنيةوثيقة ع

يُحمَّل المسؤولية    قد الشخص    ، إلى أنه من الثابت في القانون الدولي أن  الادعاء  ذكر   مثلما. وتشي الدائرة كذلك،  هذا القانون

 . 76أو بالاشتراك مع آخرين ارتكبها منفرداً سواء  ، اً جانيرائم بصفته جعن ارتكاب 

  ف عر  صكوك دولية ت  عدة، كانت طرفاً في  نو ه الادعاء  حسبما و   2014بحلول عام    ليبيا،  ن  علماً بأالدائرة    يط ثانياً، تحو  -48

سيمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان،  الجنتهاكات  الا  وغيها من ،  الإنسان   السلوكيات المحظورة بموجب القانون الدولي

بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيه من  

 . 77ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

 
 . 84، الفقرة لتهم لالمستند المتضمن  74

لحقوق الإنسان ]...[،    ةوالمنهج  ة الجسيم  اتيشجب الانتهاك":  1970القرار    انظر أيضاً .  89، الفقرة  حكم الاستئناف في قضية عبد الرحمن  75
الهجمات   أن   عتبر في ]ليبيا[، ]...[ وإذ ييجري ارتكابها  وإذ يرحب بإدانة ]...[ الانتهاكات الخطية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان التي 

  48و 45، الفقرات الادعاء جواب؛ "حالياً في ]ليبيا[ ضد السكان المدنيين قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية التي تُشن  الواسعة النطاق الممنهجة 
 .49و

الفقرة  الادعاء  جواب  انظر  76 السابقة،  با،  54،  ليوغوسلافيا  الدولية  الجنائية  المحكمة  إلى  العام ضد دوسكو  الاستئناف،    دائرةلإشارة  المدعي 
 وما يليها.  190، الفقرات IT-94-1-A، 1999يوليو تموز/ 15، الحكم، تاديتش

 . 108، الحاشية 47، الفقرة الادعاء جواب  انظر 77
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إلى  و  -49 الدائرة  تشي  الجرائم    مزاعم  ‘ 1’ ثالثاً،  ونطاق  طبيعة  بشأن  ارتكابها الادعاء  سجن    ضد    المزعوم  في  محتجزين 

()ك( من النظام  1)7بموجب المادة    ة عرَّفمالأفعال اللاإنسانية الأخرى    الجريمة ضد  الإنسانية المتمثلة في  وكون  ‘ 2’    ؛78معيتيقة

بالصحة العقلية أو  أو    يلحق بالجسمخطي    أذى   في  معاناة شديدة أوتتسبب عمداً في    ذات طابع مماثلأفعال  الأساسي بأنها  

على  "يكون    "من أشكال العنف الجنسيأي شكل آخر  "  ()ز( من النظام الأساسي، فإن  1)7أنه بموجب المادة  و   ‘ 3’ ؛   البدنية

الحمل القسري  [و]،  البغاءالإكراه على  [و ]الجنسي،    الاستعباد[و ]الاغتصاب،  "مقارنة بجرائم    "هذه الدرجة من الخطورة  مثل

لأفعال  لصارخ  على نحو    المشروعبع غي  االط  فإن   ،79" المعرفة المتخصصة". وترى الدائرة أنه حتى في غياب  "]و[التعقيم القسري 

   إليه أشي    حسبماو   .80ع الملاحقة الجنائيةعقولية توق  بم  يدعم القول  إضافياً عاملاً  يعُد     للأفعال في حد  ذاتها،أو    ،ةالمادية المزعوم

 الأفعال اللاإنسانية الأخرى وغيها من أشكال العنف الجنسي كانتا قابلتين للتحديد، في الوقت ذي الصلة، جريمتي    فإن    أعلاه،

شري أي خدمة عسكرية  يالسيد اله  تلق ي عدم  الدفاع    زعم   للأسباب نفسها، أن  ،  ترى الدائرة. و بموجب القانون الواجب التطبيق

 .82في الاعتبار في هذه الحالة وضعه عاملًا حاسماً يجب  ث للا يم  81الإنسان  في مجال القانون الدولي اً رسمية أو تدريب

الجرائم المنسوبة في نص النظام    رود مجرد و أن     ومفاده  دائرة الاستئنافمع مراعاتها لما خلصت إليه  ،  دائرةال  إن  رابعاً،  و  -50

إحالات مجلس الأمن هي وثائق عامة يمكن " بأن   الدفاع نفسه إقرار لحظ التوقع، ت إمكانية الأساسي لا يكفي لاستيفاء معيار 

 
 . 38إلى   26 من ، الفقرات لتهم لالمستند المتضمن  انظر أيضاً . 60و  59و 48و 44و 43و 37و 35و  30و 29، الفقرات لقبضبامر الأ 78

 . 87، الفقرة الطعن انظر 79

الفقرة  حكم الاستئناف في قضية عبد الرحمن  انظر  80 الفقرة  الادعاء   جواب  انظر أيضاً .  85،  المحامي العمومي للمجني  مكتب    جواب؛  49، 
 . 35، الفقرة  عليهم 

[ كان، في جميع الأوقات ذات الصلة، عضواً رفيع  الهيشري]السيد  "   لتهم، أن  ل، في المستند المتضمن  يزعم   الادعاء  كذلك أن    دائرةتلاحظ ال  81
، الفقرة  تهم للالمستند المتضمن    انظر.  "، أو كان على صلة وثيقة بها‘ردع’الأو    ‘ قوة الردع الخاصة’المستوى في جماعة أصبحت تعُرف عموماً باسم  

2. 

 . 89و 88 ين، الفقرتالطعن انظر 82
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من الجرائم المنصوص عليها   جريمةينطبق الآن على أي أصبح النظام الأساسي  إلى أن  بالإحالة ة  عنيالدولة الم رعايا ه جميع أن تنُب  

شري وقع  يالسلوك المنسوب إلى السيد اله  في هذا الصدد، أن  هي تلاحظ،  و   .83ترُتكب في سياق الحالة المحالة   منه   5في المادة  

 .بسنوات 1970بعد صدور القرار 

ا لصالح أو ضد  كلًا من الدفاع والادعاء يشي إلى أحكام القانون الليبي المحلي للدفع إم    وأخياً، تلاحظ الدائرة أن   -51

الدائرة لا ترى    غي أن  .  84نالقانو   ذابهشري مشمولة أيضاً  يالمنسوبة إلى السيد اله  وأشكال المسؤولية  الجرائم  الفكرة القائلة بأن  

 تطبيقه.طريقة  نفسها في وضع يسمح لها بالبت في تفسي القانون الليبي و 

التي يزُعم أنه  للأفعال    الطابع الإجراميع  أن يتوق    شري يلسيد الهل  وفي ضوء ما سبق، ترى الدائرة أنه كان من المعقول -52

 . بشأنها  ملاحقته قضائياً  كانيةإمو  ارتكبها

 : الدائرة فإنّ  لهذه الأسباب، 

 ؛ من دون الخوض في عملية الفصل في موضوعه البداية في  طلب الاطلاع دّ ر ت

 طلب الإذن بالرد؛رفض وت

 طلب إعادة التصنيف؛ وتقبل

 
  37، الفقرات من  المحامي العمومي للمجني عليهممكتب    جواب؛ و 43و  42، الفقرتين  الادعاء  جواب   انظر أيضاً .  58، الفقرة  الطعن  انظر   83

 . 39إلى 
على  ، و 54و  50و  47، الفقرات  الادعاء  جواب ؛  176و  173  الحاشيتين  الخصوص على وجه  ، و 93و  91و  90و  86، الفقرات  الطعن  انظر  84

  .110و 108الحاشيتين  وجه الخصوص
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 ؛ الطعن رفضوت

 ؛إلى علني ICC-01/11-01/25-128-Conf مرق المودع المستندإلى قلم المحكمة بإعادة تصنيف  وتوعز

 ؛ سري  إلى ICC-01/11-01/25-6-Conf-Exp-Corr رقم المودع المستندإلى قلم المحكمة بإعادة تصنيف  وتوعز

،  محجوبة المعلوماتمنه    علنية  يداع نسخة بإ، أو  إلى علني  "ملاحظات ليبيا"  المعنون  ستندالم  إلى قلم المحكمة بإعادة تصنيف  وتوعز

 بعد التشاور مع السلطات الليبية المعنية؛

على أنها   اً ي صنفة حالوالمالمستندات التي أودعها كل  منهما من  علنية محجوبة المعلوماتإلى الادعاء والدفاع بإيداع نسخ  وتوعز

 .في غضون أسبوع واحد من تاريخ التبليغ بهذا القراروذلك ، علنيةإعادة تصنيفها لتصبح إمكانية الإشارة إلى سرية، أو 

 

 .تبقى هي النسخة ذات الحجية ليزيةكالنسخة الإن لكن  و فرنسية،  وسوف يترجم إلى اللغةليزية كالإنباللغة هذا المستند ر ر  حُ 

  

  ]موقع[              

 يوليا أنطونيلا موتوكالقاضية 
 ة الرئيسة القاضي

        

 ]موقع[  ]موقع[         

    ماريا ديل سوكورّو فلوريس لييرا القاضية              غانسو -ألابينيأديلايد صوفي رين  ة القاضي      

ICC-01/11-01/25-142-tARB 19-08-2026 28/29 PT



  2026 ليو و ي/وزتم 15 29من  29 الصفحة                                                        ICC-01/11-01/25  :الرقم 
    ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة 

 

 2026تموز/يوليو  15خ في مؤر  

 ولندابهلاهاي،  في 
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